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الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- ما يعمل في الفعل. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل و ما يعمل في الأفعال.
II. موضوع المقالة 
ما يعمل في الأفعال:
بعد أن تكلم سيبويه عن نصب المضارع بأن وكي ولن، وعن إضمار أن بعد اللام وحتى وكي، انتقل إلى الحديث عن الجوازم التي تجزم فعلًا واحدًا، فقال: هذا "باب: ما يعمل في الأفعال فيجزمها"، وذلك: "لم، ولما، واللام التي في الأمر"، وذلك قولك: ليفعل، و"لا" في النهي، وذلك قولك: لا تفعل، فإنما هما بمنزلة لم.

واعلم أن هذه اللام ولا في الدعاء بمنزلتهما في الأمر والنهي، وذلك قولك: لا يقطع الله يمينًا، وليجزك الله خيرًا. واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة، كأنهم شبهوها بأن إذا أعملوها مضمرةً، وقال الشاعر: 

	محمد تفدي نفسك كل نفس

	*
	إذا ما خفت من شيء تبالى



وإنما أراد لتفد. وقال متمم بن نويرة: 

	على مثلِ أصحاب البعوضَةِ فَاخمِشي

	*
	لكِ الويلُ حُرَّ الوَجْهِ أو يَبْكِ من بكى



أراد "ليبكِ مَنْ بكى".

 وقال أحيحة بن الجلاح: 

	فمن نال الغنى فليصتنعه

	*
	صنيعته ويجهد كل جهدي



واعلم أن حروف الجزم لا تجزم إلا الأفعال، ولا يكون الجزم إلا في هذه الأفعال المضارعة للأسماء، كما أن الجر لا يكون إلا في الأسماء، والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء، فليس للاسم في الجزم نصيب وليس للفعل في الجر نصيب، فمن ثم لم يضمروا الجازم، كما لم يضمروا الجار، وقد أضمره الشاعر شبهه بإضمارهم رب وواو القسم في كلام بعضهم. انتهى كلام سيبويه.

وأقول: العوامل التي تعمل في الفعل المضارع فتجزمه نوعان: ما جزم فعلًا واحدًا، وما يجزم فعلين، وحديث سيبويه في هذا الباب عما يجزم فعلًا واحدًا، وهو أربعة أحرف، أولها لم، ولم يمثل سيبويه هنا بالجزم بها .... كما يلحظ أنه اكتفى بذكرها، ولم يتناولها بشيء من التفصيل، وقد مثل للجزم بها في أول الكتاب حيث أجاز في ضرورة الشعر، نحو: نم زيدًا أضربه، وأجاز في موضعٍ آخر: زيدًا لم أضرب، وقرر في موضعٍ من الكتاب أن لم ولما ولا التي تجزم الفعل في النهي، واللام التي تجزم في الأمر لا يجوز الفصل بينها وبين الأفعال بشيء، وقال: ألا ترى أنه يجوز أن تقول: نم زيد يأتك، وذكر في موضعٍ آخر أن لم أضرب نفي لضربت.

وثاني الأحرف لما: وقد اكتفى هنا بذكرها، ولم يمثل لها، ولم يذكر شيئًا مما يتعلق بها من الأحكام، وقد مثل لها جازمة في موضعٍ آخر بقوله: لما يفعل، وذكر في ذلك الموضع أيضًا أنها لا يفصل بينها وبين الفعل، وذكر في موضعٍ ثالث ما يفيد أنها عنده مركبة حيث قال: وما في لما مغيرة لها عن حال لم، كما غيرت لو إذا قلت: لوما ونحوها، ألا ترى أنك تقول لما ولا تتبعها شيئًا، ولا تقول ذلك في لم.

وفي هذا النص إشارة إلى فرقٍ بين لما ولم، يتمثل في جواز حذف مجزومها بخلاف لم، كما تقول: قاربت المدينة ولما. والتقدير: ولما أدخلها، وقد جاء حذف مجزومها في الشعر في قول أعرابي من بني أسد: 

	فجئت قبورهم بدءًا ولما

	*
	فناديت القبور فلم يجبنه



والتقدير فيه: "ولما أكن بدءًا" أي سيدًا فحذف الفعل المجزوم بلما، والحاصل أن في كلام سيبويه عن لم ولما فروقًا بينها وبين لم:

الأول: أن لما مركبة من لم وما الزائدة، بخلاف لم فإنها بسيطة.

والثاني أن لما يجوز حذف الفعل بعدها اختيارًا بخلاف لم، فلا يجوز حذف مجزومها إلا في الضرورة، كما في قول إبراهيم بن هرمة: 

	احفظ وديعتك التي استودعتها

	*
	يوم الأعازب إن وصلت وإن لم



فعلى تقدير "وإن لم تصل"، وهذا الحذف خاص بالضرورة، ولا يجوز اختيارًا.

الثالث: أن لما لا يجوز الفصل بينها وبين المجزوم بها مطلقًا، فلا يجوز اختيارًا ولا في ضرورة الشعر، وأما لم فيجوز الفصل بينها وبين مجزومها في ضرورة الشعر، ومن شواهد ذلك قول ذي الرمة: 

	فأضحت مغانيها قفارًا رسومها

	*
	كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل



 وثالث الأحرف الجازمة للمضارع اللام التي في الأمر، كما عبر عنها سيبويه هنا، والنحويون بعد سيبويه يسمونها لام الأمر ولام الطلب، ويرون أن تسميتها بلام الطلب أولى وأجود من تسميتها بلام الأمر؛ لأنها قد تأتي للدعاء، وهو طلب من الأدنى للأعلى،  وقد تأتي للالتماس، وهو طلب من المساوي للمساوي، نحو: قولك عن مساويك: ليفعل كذا وكذا، إلى جانب مجيئها للأمر، وهو طلب من الأعلى يتجه إلى الأدنى، فتسميتها بلام الطلب يجعلها شاملة لهذه الثلاثة.
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